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  : ملخص

ل الأحزاب السیاسیة من أھم مواضیع القانون الدستوري بالرغم یعتبر موضوع تموی

من عدم إھتمام القانونین بدراسة ھذا الموضوع و الذي لھ تأثیر كبیر على الحیاة السیاسیة ، 

لھذا حاولنا من خلال ھذا الموضوع تسلیط الضوء على التمویل العام للأحزاب السیاسیة من 

علقة بالاحزاب السیاسیة و كذا التعدیل الدستوري الأخیر المت 12/04خلال دراستنا للقانون 

الذي جاء فیھ و لأول مرة دسترة التمویل العام للاحزاب السیاسیة الممنوح لھا من  2016

طرف الدولة ، و من ھذا المنطلق سنحاول  البحث من خلال ھذاین النصین على الضوابط 

یاسیة في الجزائر  من خلال الوقوف على القانونیة التي تحكم التمویل العام للأحزاب الس

  .المعاییر و الانواع 

الاحزاب السیاسیة، تمویل الاحزاب السیاسیة، التمویل المباشر، التمویل : كلمات مفتاحیة

  .الغیر مباشر، إعانات الدولة للأحزاب السیاسیة، مساعدات الدولة للأحزاب السیاسیة
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The issue of financing political parties is considered one of the 

most important topics of the constitutional law, despite the lack of 

interest in the law to study this issue, which has a significant impact on 

political life. That is why we tried, through this topic, to shed light on 

public funding for political parties through our study of the law 12/04 

related to political parties. As well as the last constitutional amendment 

2016 which came, for the first time, the constitutionality of public 

funding for political parties granted to them by the state, and from this 

standpoint we will try to search through these two texts on the legal 

controls that govern public funding for political parties in Algeria 

through L stand for standards and brands  

Keywords: political parties, political party financing, direct financing, 

indirect 
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  : مقدمة

ان ممارسة الأحزاب السیاسیة لنشاطاتھا یستلزم توافر إمكانیات مالیة 

ضخمة، سواء كانت ھذه الأموال لازمة لممارسة الانشطة الیومیة لھا مثل 

ئجار المقر أو المصروفات المتعلقة بمقر الحزب، أو الأموال اللازمة لاست

شرائھا أو صیانتھا و ھو ما یطلق علیھ بالمصروفات الجاریة، و أیضا الأموال 

اللازمة لتمویل الحملات الانتخابیة، والتي أصبحت في تزاید مستمر، 

فمصروفات الحملات الانتخابیة تعد من أھم و أكبر أوجھ الانفاق الحزبي مقارنة 

نتخابات سیفضي حتما إلى تحقیق الھدف بالمصاریف الإداریة، لأن الفوز في الا

و یشكل . النھائي للنشاط الحزبي أي الوصول إلى السلطة أو المشاركة فیھا

التمویل العام للأحزاب السیاسیة أھم مصدر لتمویلھا من میزانیة الدولة ،غیر ان 
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الأنظمة القانونیة المقارنة تختلف في مسألة إقرارھا التمویل العام للأحزاب 

  .سیة و دعمھا لھا من عدمھالسیا

فھناك من الدول التي عمدت إلى ضرورة تقدیمھا لمساعدات مالیة مباشرة  

للأحزاب السیاسیة، مكرسة ذلك في دساتیرھا مثل المشرع الإیطالي في دستوره 

و  1958، والدستور الفرنسي لسنة 1949، والدستور الألماني لسنة 1947

وذلك لما تلعبھ ھذه   2016ستوري لھ في الدستور الجزائري في اخر تعدیل د

  .1الأحزاب السیاسیة من دور كبیر یظھر في تكوین الإرادة العامة للمواطنین

ما ھي الضوابط القانونیة التي وضعھا : ومن ھنا نطرح الإشكالیة التالیة 

  المشرع الجزائري لاستفادة الحزب السیاسي من التمویل العام؟ 

   :الیة ارتئینا التطرق الى المحاور التالیة و للإجابة على ھذه الاشك

 حجج ومبررات إقرار التمویل العام من عدمھ: المحور الاول1.1

ان الدول التي وضعت حظرا على مسألة التمویل العام للأحزاب 

  : السیاسیة قد أرجعت ذلك إلى جملة من الحجج یمكننا إجمالھا فیما یلي

جبارھا على ضرورة مساندة مصادرة حریة الناخبین، من خلال ا/ 1

الأحزاب، على اعتبار أن التمویل العام یقید في المیزانیة العامة للدولة و التي 

  .یأتي جزأ كبیر من مواردھا من حصیلة الضرائب المفروضة على المواطنین

إن اقرار فكرة التمویل العام في المیزانیة العامة للدولة، یحد من / 2

جدیدة، لأن فتح المجال أمام عدد كبیر من الأحزاب حریة إنشاء أحزاب سیاسیة 

  .سوف یرھق من كاھل الدولة، ویضیف عبئا مالیا كبیر علیھا في غنى عنھ

إن تشجیع التمویل العام للأحزاب السیاسیة یكون على حساب / 3

التمویل الخاص لھا، مما سوف یحد لا محال من إقبال المواطنین في الانخراط 

  .2في الأحزاب 

ھناك من یرى بأن إقرار التمویل العمومي من شأنھ ان یؤدي إلى / 4

السیطرة على الأحزاب السیاسیة، مما یفقدھا استقلالیتھا و احترافیتھا، وھو 

  .3إحدى الطرق التي تجعل الدولة تتدخل في شؤون الأحزاب
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غیر ان غالبیة الدول التي انتھجت أسلوب تقدیم الدعم العام المباشر 

یاسیة فقد أرجعت ذلك إلى جملة من الحجج و المبررات سنوجزھا للأحزاب الس

  : فیما یلي

إن بقاء الأحزاب و قدرتھا التنافسیة على أداء وظائفھا الدیمقراطیة / 1

مرھون بما تحوزه من قدرات مالیة و تمویلیة خاصة في ظل تزاید تكالیف 

  .4النشاط الحزبي 

ذو نفع عام، سواء كان ذلك إذا كان نشاط الأحزاب السیاسیة نشاطا / 2

في أوقات الانتخابات من خلال تكوین الإرادة العامة أو في غیر أوقات 

الانتخابات من خلال تكوین الرأي العام و التثقیف السیاسي للمواطنین و من ثم 

  .5فإن تمویل الدولة لھذا النشاط یضحى أمرا بالغ الأھمیة

حزاب السیاسیة، لا یغیر من ان الدعم المالي الذي تقدمھ الدولة للأ/ 3

طبیعتھا القانونیة، فھي تظل أشخاصا خاصة ولكن مدھا بالأموال العامة ھو ما 

  .6یبرر طابع النفع العام

یجد التمویل أیضا أساسھ القانوني في كونھ یقلل من مخاطر التمویل / 4

الخاص، لكونھ یحد من فتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال و أصحاب 

  .7في السیطرة على نشاط الأحزاب المصالح

  الاساس القانوني لمساعدات الدولة للأحزاب السیاسیة : المحور الثاني 

یمكن للأحزاب السیاسیة و في اطار أدائھا لمھامھا تلقي مساعدات مالیة 

من طرف الدولة، تحدد من خلال المیزانیة العامة للدولة، وھذا ما أشارت إلیھ 

على ما  12/04من القانون  58حیث نصت المادة ، 58و 52كل من المواد 

  :یلي

یمكن للحزب السیاسي المعتمد قانونا أن یستفید من مساعدات مالیة «  

من الدولة وفق عدد المقاعد المحصل علیھا في البرلمان و عدد منتخبیھ في 

المجالس، یقید مبلغ الإعانات المحتملة التي تقدمھا الدولة للأحزاب في میزانیة 

  .» دولةال
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و المحدد  12/803من القانون العضوي رقم  07ھذا فضلا عن المادة 

لكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة و التي نصت على 

یمكن الأحزاب السیاسیة أن تستفید من مساعدة مالیة خاصة من الدولة :" أنھ

ة و الولائیة و في بحسب عدد مرشحاتھ المنتخبات في المجالس الشعبیة البلدی

  9...."البرلمان

حیث أن فكرة المساعدات المقدمة من طرف الدولة تجد أساسھا في 

و قد أكد على .فكرة تحقیق النفع العام و ھي الفكرة التي سبق التطرق إلیھا سابقا

ھذه الفكرة مجلس الدولة الجزائري و ھذا بموجب قراره الشھیر الصادر بتاریخ 

حیث اعتبر مجلس ) ع و من معھ.ب ضد ص .عقضیة (  03/03/2004

الدولة الحزب السیاسي تنظیما أساسیا في الحیاة السیاسیة للدولة یمارس نشاطات 

و ھناك من الفقھ من ذھب إلى أبعد من ذلك حیث اعتبر . 10تتعلق بالمنفعة العامة

الحزب من قبیل المرافق الدستوریة نظرا لدوره الذي نص علیھ الدستور و 

ل في المساھمة في التعبیر عن الرأي بالإقتراع و تكوین الإرادة العامة المتمث

  .11للمواطنین

و یمكننا تقسیم المساعدات المالیة التي تقدمھا الدولة إلى الاحزاب 

  : السیاسیة إلى نوعین اثنین

  .وھو ما یطلق علیھ بالتمویل العام المباشر : مساعدات مالیة مباشرة 

و التي یطلق علیھا التمویل العام غیر : اشرةمساعدات مالیة غیر مب 

  .المباشر

  التمویل العام المباشر: المحور الثاني 1.2
  الأساس القانوني للتمویل العام المباشر: أولا 2.2

ان البحث على الاساس القانوني للتمویل العام المباشر في القانون 

إلى إقراره من الجزائري دفعنا الى إجراء بحث في بعض الدول التي سبقتنا 

خلال البحث في الشروط التي اعتمدتھا في إقراره ، و سنحاول من خلال 
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الجدول الاتي إدراج بعض تجارب الدول في مسألة إقرارھا للتمویل العام 

  .لأحزابھا و ذلك حتى نقف على معاییر الاستفادة منھ

  :الجدول من إعداد الطالبة

  م العام المباشرشروط الحصول على الدع  سنة الإقرار  الدول

  

  اسبانیا

  

1987  

ـ إما على أساس كل مقعد فاز بھ 

الحزب في انتخابات مجلس النواب أو 

  مجلس الشیوخ

ـ أوعلى أساس عدد الأصوات 

  المحصل علیھا في انتخابات المجلسین

% 1ـ شرط الحصول على نسبة   1974  ایطالیا

على الأقل من الأصوات في انتخابات 

خابات المجلس مجلس النواب أو انت

  الأوربي

لتمویل الحملات % 5ـ نسبة 

  الانتخابیة

مقاعد على  5ـ الحصول على   1975  النمسا

  الأقل في مجلس النواب

بالنسبة للأحزاب % 1ـ نسبة 

التي لم تتحصل على أي مقعد و لكن 

من عدد % 1بشرط أن تحصل على 

الأصوات الصحیحة في اخر انتخابات 

  تشریعیة

% 5شرط الحصول على نسبة  ـ  1967  ألمانیا
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من عدد الأصوات الصحیحة في 

الانتخابات الاتحادیة أو انتخابات المجلس 

  الأوربي

على الأقل من عدد % 1ـ نسبة 

الأصوات الصحیحة في انتخابات 

  .المجالس المحلیة

 1988مارس  11عرف قانون   1988  فرنسا

  :صورتین من التمویل العام المباشر

ب نسبة ان تحقق الأحزا: 1ص

على الأقل من عدد الأصوات % 1

الصحیحة في انتخابات الجولة الأولى من 

  انتخابات الجمعیة الوطنیة

تستفید الأحزاب من دعم : 2ص

عام مباشر في المرحلة الثانیة بالرجوع 

إلى عدد المقاعد التي حصلت علیھا في 

  الجمعیة الوطنیة

 28  المغرب

  1992سبتمبر 

كة في ـ وذلك على أساس المشار

الانتخابات كشرط أولي و عدد الأعضاء 

  12في البرلمان 

بموجب   تونس

المرسوم رقم 

لسنة  35

2011  

  :یقدم الدعم المالي على قسطین

من المساعدات %50ـ توزع 1

قبل بدأ الحملة الانتخابیة بالتساوي بین 

  .جمیع القوائم

المتبقیة خلال %50ـ یتم توزیع 2

ئمة التي لم الحملة الانتخابیة و على القا
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من عدد الأصوات %3تتحصل على 

  .الصحیحة

ومن خلال الجدول یتبین لنا أن مسألة تحدید شروط الاستفادة من الدعم 

العام المباشر تختلف من دولة إلى دولة، إلا أن غالبیة الدول تستند في تحدیدھا 

  :لشروط الإستفادة من الدعم العام المباشر إلى معیارین اثنین

  : ار الأولالمعی 2.3

یتمثل في مستوى الدعم الشعبي للحزب، و ھو ما یمكن قیاسھ بعدد 

  .الأصوات التي تحصل علیھا الحزب في اخر انتخابات تم تنظیمھا

  :المعیار الثاني 2.4

فیتمثل في النتائج التي حققھا الحزب في اخر انتخابات، وھو ما یمكن 

  .13زب في البرلمانقیاسھ بالرجوع إلى عدد المقاعد التي شغلھا الح

  موقف المشرع الجزائري من مسألة التمویل العام : ثانیا

:" و التي نصت   12/04من القانون   52بالرجوع إلى نص المادة 

المساعدات المحتملة :........ تمول نشاطات الحزب بالموارد المشكلة مما یأتي

یمكن « : أنھ و التي تنص على 58إضافة إلى نص المادة " التي تقدمھا الدولة

للحزب السیاسي المعتمد أن یستفید من إعانة مالیة من الدولة حسب عدد المقاعد 

ھذا فضلا عن .» المحصل علیھ في البرلمان و عدد منتخباتھ في المجالس 

المحدد لكیفیات توسیع حظوظ  12/03المادة السابعة من القانون العضوي رقم 

یمكن الأحزاب السیاسیة أن :" لتي نصتتمثیل المرأة في المجالس المنتخبة و ا

تستفید مساعدة مالیة خاصة من الدولة بحسب عدد مرشحاتھ المنتخبات في 

 14....."المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة و في البرلمان

وباستقرائنا لنصوص المواد المذكورة أعلاه نستنتج ان المشرع 

على غرار باقي الدول التي سبق  الجزائري قد أقر بمبدأ التمویل العام المباشر

الاشارة إلیھا، غیر أننا بالتمعن في نصوص المواد السالفة الذكر نلاحظ ان 

مسألة التمویل المباشر ھي مسألة غیر منتظمة، وھي تخضع للسلطة التقدیریة 
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و الواردتین في المادتین " یمكن"و " المحتملة"للإدارة وذلك من خلال عبارتي 

و بالتالي نقول أن التمویل  12/03من القانون العضوي  07ة و الماد 58و  52

، كما أن التمویل 15العام المباشر ھو جوازي یتوقف على إرادة الدولة وحدھا

العام المباشر قاصر فقط على الأحزاب المعتمدة و بالتالي فإن الأحزاب الغیر 

جد متقدمة في معتمدة لا یمكنھا الإستفادة من ھذا الدعم حتى و لو بلغت مراحل 

كما ان الدولة تتدخل أیضا في تقدیر قیمة ھذا التمویل ، فقد سبق لھا و . تأسیسھا

ان منحت مساعدات مالیة للأحزاب من میزانیتھا العامة و ھذا منذ صدور قانون 

دج  400.000، فقد بلغت ھذه المساھمات حالیا 1997الأحزاب السیاسیة لسنة 

من الأمر  65طبقا لما جاء في نص المادة  عن كل نائب في البرلمان و ھذا

  .200816المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  08/02

المذكورة أعلاه وقعت في نفس الغموض  58كما أننا نلاحظ بأن المادة 

الملغى ، وذلك حینما  97/09من الأمر رقم  33الذي كانت قد وقعت فیھ المادة 

فید من الإعانات المالیة التي تقدمھا لم تحدد بشكل دقیق أي حزب سیاسي یست

الدولة، ھل ھو الحزب الذي كان ینتمي المترشح إلى قوائمھ حین الانتخابات؟ أم 

ھو الحزب الذي سینضم إلیھ النائب بعد فوزه في الانتخابات؟ على إعتبار ان 

القانون الجزائري لا یمنع النواب من تغییر لونھم السیاسي بعد عملیة انتخابھم؟ 

طبعا ھذا الغموض من شأنھ إدخال الأحزاب السیاسیة في صراع على أحقیة و 

الحصول على مساعدات الدولة و ھذا في الحالة التي یترشح فیھا أحد النواب 

ضمن حزب سیاسي معین لیختار فیما بعد عقب فوزه الانضمام إلى حزب 

تي جرت في سیاسي أخر، الأمر الذي قد وقع فعلا بعد الانتخابات التشریعیة ال

، أین قام بعض الأشخاص الذین فازوا في الانتخابات المذكورة  2007سنة 

  . ضمن قوائم حزب العمال مثلا بالإضمام إلى حزب جبھة التحریر الوطني

حیث ان مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كان قد 

لتجوال با"تضمن حكما صریحا و جریئا یمنع من خلالھ ما یصطلح علیھ 

، وذلك حینما قرر إسقاط العھدة النیابیة عن كل نائب یتخلى عن "السیاسي
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الحزب الذي فاز في قوائمھ لینضم إلى حزب أخر ، غیر أنھ تم اسقاط ھذا البند 

و  89/11من القانون  29غیر ان المادة .أثناء عرض المشروع على البرلمان 

ى، قد سبق لھا و ان عالجت ھذا المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي الملغ

الإشكال و ذلك من خلال ان المساعدات العمومیة التي تمنح للأحزاب تكون 

بحسب عدد النواب الذین یصرحون لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال مدة 

الشھر و ھي الفترة التي تلي إفتتاح الدورة الأولى من السنة بتسجیلھم في تلك 

ار الذي إعتمده المشرع في ظل ھذا القانون ھو الحزب الجمعیة ، حیث ان المعی

الذي یصرح بالإنتماء إلیھ بعد الانتخاب و لیس الحزب الذي تم الترشح ضمن 

  .17قوائمھ

ھذا الاتجاه الذي أخذت بھ جل التشریعات المقارنة لدى تنظیمھا لمسألة 

فیة المالیة التمویل العام المباشر للأحزاب السیاسیة، حیث نص علیھ قانون الشفا

من  35و المشرع المغربي في المادة  09للحیاة السیاسیة الفرنسي في مادتھ 

لسنة  48، و المشرع التونسي في قانونھ رقم 04/36قانون الاحزاب رقم 

  . 02/02و ذلك في فصلھ  1997

حیث ان ھذا الحل الأخیر یعتبر الأكثر إنصافا و ذلك كونھ یحمي من 

غایتھا الأولى و الأخیرة  الوصول إلى السلطة لیتم   جھة الأحزاب من ان تكون

فیما بعد التخلي عنھا و ذلك بالإنضمام إلى حزب اخر أكثر شعبیة ، ومن جھة 

أخرى المفروض في النائب ھو انتخابھ على أساس برنامج سیاسي حزبي و 

  .لیس لشخصھ

غیر ان المشرع الجزائري  قد تراجع عن موقفھ من خلال التعدیل 

توري الأخیر و ذلك بحسمھ لمبدأ الاستفادة من التمویل العمومي و ذلك من الدس

تستفید :" و ذلك بنصھا 2016من التعدیل الدستوري لسنة  53خلال المادة 

تمویل .......................... الأحزاب السیاسیة المعتمدة، ودون أي تمییز 

  ".كما یحدده القانونعمومي، عند الإقتضاء، یرتبط بتمثیلھا في البرلمان 
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غیر ان ربط الدعم المالي بعدد المقاعد المحصل علیھا في البرلمان أي 

في الانتخابات التشریعیة دون الرئاسیة، یراه البعض تقییدا لحریة التجمع وحریة 

  .18انشاء الأحزاب السیاسیة

ھذا ما یمكنھ ان یطرح اشكالا بالنسبة للأحزاب التي لم تحصل على 

  .ة في الانتخابات نتائج مرضی

نفس الاشكال یطرح بالنسبة للأحزاب الجدیدة و التي لم یسبق لھا و ان 

خاضت غمار الانتخابات و التي توجد في وضعیة عدم تساوي مبدئي و ذلك 

لعدم وجود مصادر تمول بھا الأحزاب الصغیرة حملاتھا الانتخابیة، والتي ستجد 

و بالتالي فان ھذا یشكل مساسا .لدعم نفسھا بدون شك مقصیة من الاستفادة من ا

  . بمبدأ المساواة كما سبق و ان اشرنا إلى ذلك

ولھذا على المشرع إعادة النظر في مسألة تقدیم الإعانات المالیة 

 19للأحزاب من خلال وضع ضوابط صارمة تعكس مبدأ المساواة و الإنصاف

تقدیریة للإدارة من بین الأحزاب من جھة، وان لا یخضع مسألة تقدیره للسلطة ال

جھة أخرى، والتي عادة ما تنحاز إلى تقدیم الدعم للأحزاب الكبیرة على غرار 

  .أحزاب الموالاة مثل حزب جبھة التحریر الوطني و حزب التجمع الدیمقراطي

و المتعلق  12/04كما یتوجب على المشرع إعادة النظر في القانون 

دیل الدستوري الأخیر خاصة المواد بالأحزاب السیاسیة و جعلھ یتلائم و التع

  .المتعلقة بتقدیم الدولة للدعم المالي للأحزاب 

  التمویل العام غیر المباشر: المحور الثالث1.3

یشكل التمویل العام غیر المباشر مصدرا من مصادر التمویل الخارجي، 

والذي لا یقل أھمیة عن المصادر الداخلیة لتمویل الاحزاب السیاسیة ، و 

صود بھ ھو تمكین الأحزاب من الحصول على دعم مالي غیر مباشر یأخذ المق

صورا متعددة منھا الإعفاء الضریبي، والتمكین الإعلامي للأحزاب، و تمویل 

  . 20مراكز البحث التابعة للأحزاب السیاسیة
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وقد أخذت بھذا النوع من التمویل العدید من الدول الدیمقراطیة، على 

والذي نجده یحصر مصادر التمویل غیر المباشر في ما  غرار المشرع الألماني

المزایا الضریبیة من خلال الخصم الضریبي المقرر على الھبات و : یلي

الاشتراكات الحزبیة، تمویل الجماعات البرلمانیة عن طریق میزانیة الدولة، 

المساھمة الخاصة للمسؤولین عن الأعباء العامة، مساھمة الدولة عن طریق 

  .21بعض الخدمات، الإعانات المقدمة للأحزاب السیاسیةتقدیم 

وقد خطى المشرع الفرنسي نفس الخطوة من خلال إقراره لنوع من 

إلى %24الإعفاءات الضریبیة على الأحزاب السیاسیة، تتراوح نسبتھا ما بین 

50%.  

إضافة إلى الإعفاءات الضریبیة التي تستفید منھا الصحافة الحزبیة من 

تھا من الإعفاءات الضریبیة على المواد الأولیة لممارسة العمل خلال استفاد

  22......الصحفي من أوراق و طباعة

كما سایر المشرع المصري كل من المشرعین السابقین الألماني 

والفرنسي، بإقراره إعفاء كل من المقرات و المنشآت المملوكة للحزب و أموالھ 

من  13لیة من خلال نص المادة من جمیع الضرائب و الرسوم العامة و المح

   40/77.23القانون 

  :موقف المشرع الجزائري من التمویل العام غیر المباشر2.3

إذا رجعنا إلى النصوص القانونیة المتعلقة بالأحزاب السیاسیة سواءا 

نجدھا خالیة من أي  12/04أو القانون  97/09أو الأمر  89/11القانون 

  .غیر المباشر  اشارة إلى مسألة التمویل العام

فالمشرع الجزائري لم یقم بمعالجة ھذه المسألة، فھو لم یتناولھا في ظل 

و ذلك نظرا للتجربة الجدیدة في فتحھ المجال أمام التعددیة  89/11القانون 

 97/09.24السیاسیة، لكن كان من الأولى علیھ ان یتدارك ھذا النقص في الأمر 

الساري  12/04انون العضوي لكن بقاؤه على نفس الموقف في ظل الق

المفعول یستخلص منھ موقفھ الثابت في عدم إقرار أي مساعدة مالیة غیر 
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مباشرة، الأمر الذي یعود سلبا خاصة على الأحزاب التي لم تتحصل على أي 

مقعد في البرلمان، و أمام ھذا الوضع ھل ستختفي ھذه الأحزاب من الحیاة 

  .السیاسیة ؟

و یتمكن من مواصلة نشاطھ، لابد لھ من إعانة  فالحزب حتى یثبت نفسھ

ثابتة تستفید منھا كل الأحزاب على قدم المساواة، و ان لا یتوقف ذلك على شرط 

من الشروط لأن في ذلك تقیید و إقصاء للعدید من الأحزاب السیاسیة وخاصة 

  .25الجدیدة منھا

، 26تالمتعلق بالانتخابا 12/01و لكن برجوعنا إلى القانون العضوي 

منھ قد نصت على نوع من أنواع التمویل العام غیر  191نجد ان المادة 

المباشر، و ھو التمكین الإعلامي للأحزاب السیاسیة في مرحلة الحملة 

الانتخابیة، لأن استغلال الأحزاب لوسائل الإعلام سوف یكلفھا مبالغ باھظة، لا 

لیة، ما بالك إذا كانت تكون قادرة على تغطیتھا خاصة و أمام شح مواردھا الما

  .أحزابا فتیة 

لھذا تلجأ العدید من الدول إلى تخصیص ساعات بث معینة للأحزاب في وسائل 

  .27الإعلام العامة، والخاصة أحیانا

یكون لكل مترشح ... «في فقرتھا الثانیة  191وھذا ما أشارت إلیھ المادة 

مجال یم برنامجھ لناخبین للانتخابات المحلیة أو التشریعیة أو الرئاسیة قصد تقد

  .»في وسائل الإعلام التلفزیة والإذاعیة الوطنیة و المحلیة عادل

و المتعلق بنظام  16/10من القانون  177كما نصت على ھذا الحق المادة 

الانتخابات و التي منحت لكل مترشح سواء كان للانتخابات المحلیة أو التشریعیة 

لإعلام الوطنیة السمعیة البصریة المرخص أو الرئاسیة مجال عادل في وسائل ا

لھا بالممارسة طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما، وتكون ھذه الحصص 

الممنوحة متساویة بین كل مترشح و آخر للانتخابات الرئاسیة، و تختلف ھذه 

المدة بالنسبة للانتخابات المحلیة و التشریعیة و ذلك تبعا لأھمیة عدد المترشحین 

  .یرشحھم حزب سیاسي أو مجموعة أحزاب سیاسیة الذین
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و یستفید المترشحون الأحرار المتكتلون بمبادرة منھم، من نفس الترتیبات  

  .الواردة في ھذه المادة و حسب الشروط نفسھا

كما تستفید الأحزاب السیاسیة و التي تقوم بالحملة الانتخابیة في إطار  

في وسائل الإعلام الوطنیة السمعیة  الاستشارات الاستفتائیة من مجال عادل

  . البصریة المرخص لھا بالممارسة طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما 

و لضمان التوزیع العادل للحیز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف  

المترشحین خلال الحملة الانتخابیة فان المشرع قد أوكل ھذه المھمة إلى سلطة 

حیث یستشف من خلال ھذه المادة ان المشرع  28بصريالضبط السمعي ال

الجزائري قد أقر للأحزاب السیاسیة مساعدات غیر مباشرة من خلال تمكینھا 

من عرض برامجھا في وسائل الإعلام العمومیة على ان یتم ذلك مناصفة بین 

 .الأحزاب

إضافة إلى نص ھذه المادة فقد أقر التعدیل الدستوري الأخیر حق الأحزاب 

السیاسیة و دون أي تمییز في الاستفادة من حیز زمني في وسائل الإعلام 

العمومیة و ذلك بما یتناسب و تمثیلھا على المستوى الوطني، وبھذا الاتجاه 

یكون قد أعلن عن موقفھ صراحة اتجاه الدعم المالي العام غیر المباشر و 

ومیة و ذلك على ان المتعلق بتمكین الأحزاب السیاسیة من وسائل الإعلام العم

تستفید منھ كل الأحزاب مناصفة و دون أي إقصاء سواء تعلق الأمر بالأحزاب 

  .العریقة أو الأحزاب الجدیدة

إضافة إلى ذلك فقد أقر المشرع الجزائري مساعدات أخرى غیر مباشرة تستفید 

منھا الأحزا ب وذلك بمناسبة تنظیمھا لحملاتھا الانتخابیة، من خلال إقراره 

تعویضات عن المصاریف و النفقات التي أنفقتھا الأحزاب السیاسیة بمناسبة ل

غیر ان ھذا التعویض یختلف بحسب نوع الانتخابات . إدارتھا لحملتھا الانتخابیة

  .إذا كانت رئاسیة أو تشریعیة

كما أنھ لا یمكن صرف ھذا التعویض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج 

  . النھائیة
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ول فیما یلي التطرق إلى كل من تعویضات الانتخابات الرئاسیة أولا ثم و سنحا

  .تلیھا تعویضات الانتخابات التشریعیة

  :تعویضات الانتخابات الرئاسیة/ 4.3

یستفید المترشح للانتخابات الرئاسیة في حدود النفقات الحقیقیة من تعویض 

  .%10 جزافي قدره

و تقل أو %10ئاسیة على نسبة تفوق وعندما یحرز المترشحون للانتخابات الر

  .من الأصوات المعبر عنھا %20یرفع ھذا التعویض إلى %20تساوي 

فإنھ سیستفید من تعویض قدره % 20أما إذا تحصل المترشح على نسبة تفوق 

30%29.  

غیر ان المشرع الجزائري لم یكتف فقط بالنص على نسبة التعویض التي 

الرئاسیة بل قد وضع سقفا لنفقات الحملة  سیستفید منھا المترشح للانتخابات

الانتخابیة، بحیث لا یمكن ان تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسیة 

بالنسبة للدور الأول، أما الدور الثاني ) دج100.000.000(مائة ملیون دینار 

، 30)دج120.000.000(فیتم رفع ھذا المبلغ إلى مائة وعشرین ملیون 

ھذه النفقات ان المشرع الجزائري قد رفع من قیمة النفقات التي  والملاحظ على

كانت محددة بالنسبة للانتخابات الرئاسیة سواء في الدور الأول أو بالنسبة للدور 

ملیون دینار  60الثاني، بحیث ان القیمة التي كان مسموح بھا كانت في حدود 

ي بالنسبة للدور ملیون دینار جزائر 80جزائري بالنسبة للدور الأول، و 

  .31الثاني

  :تعویضات الانتخابات التشریعیة5.3/

لقد خص المشرع الجزائري الأحزاب السیاسیة المترشحة للانتخابات 

على %20التشریعیة بتعویضات تستفید منھا قوائم المترشحین التي أحرزت 

من النفقات المصروفة،  %25الأقل من الأصوات المعبر من تعویض بنسبة 

د الحد الاقصى المرخص بھ أي في حدود نفقات الحملة الانتخابیة وضمن الح

  .32التي لا یجب أن تتجاوز ملیون و خمسمائة ألف دینار جزائري لكل مترشح
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غیر أن المشرع الجزائري قد وضع شروطا على صرف ھذه 

  :و ھي كالتالي 12/01من القانون  209التعویضات تضمنتھا المادة 

نتخابات الرئاسیة أو التشریعیة أن یقوم ـ یجب على كل مترشح للا1

بإعداد حساب حملتھ الانتخابیة یتضمن الایرادات المحصل علیھا و النفقات 

  .الحقیقیة، وذلك حسب مصدرھا وطبیعتھا

ـ یجب أن یسلم الحساب من قبل محاسب خبیر أو محاسب معتمد إلى 2

  .المجلس الدستوري

الحملة الانتخابیة یفقد ـ في حالة رفض المجلس الدستوري لحساب 3

  . 208و  206المترشحون التعویضات المنصوص علیھا سابقا في المادتین 

غیر أنھ إذا رجعنا إلى الانتخابات المتعلقة بالمجالس المحلیة سواءا  

البلدیة أو الولائیة، فإننا نلاحظ انھ لم یتم الاشارة تماما الى كیفیة تمویل نفقاتھا 
تما إلى المساس بمبدأ المساواة المكرس دستورا ھذا ، حیث ان ھذا سیؤدي ح33

من جھة، و من جھة أخرى فإن ھذا الفراغ القانوني سیؤدي حتما بالأحزاب إلى 

إعتماد مصادر تمویل غیر مشروعة من أجل الفوز بمقاعد في انتخابات 

  .المجالس المحلیة في ظل غیاب نص قانوني یضبط نفقاتھا المحلیة

  :خــــــاتمة

لال البحث في الضوابط القانونیة للتمویل العام للأحزاب السیاسیة من خ

في القانون الجزائري  لاحظنا ان ھناك نوعان من المساعدات المالیة مباشرة و 

غیر مباشرة فالمباشرة یتوقف الحصول علیھا على معیار النتائج التي تحصلت 

یة دون سواھا وھذا علیھا الأحزاب السیاسیة المعتمدة في الانتخابات التشریع

، ومن ثم لا تستفید منھ لا الأحزاب السیاسیة 2016حسب اخر تعدیل دستوري 

التي ھي في مرحلة التكوین ولا الأحزاب السیاسیة المعتمدة و التي شاركت 

سواء في الانتخابات الرئاسیة أو الانتخابات المحلیة،  لھذا یتوجب على المشرع 

وط الاستفادة من ھذا الدعم  و ذلك بما یجعل الجزائري من  إعادة مراجعة شر

الحظوظ في الاستفادة من التمویل العام بین الأحزاب متساویة في كافة 
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الانتخابات سواءا المحلیة او التشریعیة او الرئاسیة  و ذلك حتى نضمن من جھة 

مبدأ المساواة بین الأحزاب و من جھة أخرى نضمن عدم لجوء ھذه الأحزاب 

  .لى طرق تمویل غیر مشروعة السیاسیة إ

اما بالنسبة للتمویل العام غیر مباشر فالملاحظ علیھ أنھ لا یرقى إلى المستوى 

المطلوب فھو مجرد منح الحق للأحزاب السیاسیة في وقت متناسب لعرض 

برامجھا على وسائل الإعلام ولا یتعداه إلى الإمتیازات التي تمنح للأحزاب على 

لمفروضة على المباني و مقار الأحزاب او على الھبات غرار إلغاء الضرائب ا

  .و التبرعات التي تتلقاھا الأحزاب مثلما لاحظنا ذلك في الدول المقارنة

غیر ان  ضمان استقرار حیاة حزبیة متنوعة تضم جمیع الآراء  وضمان شفافیة 

ید على الحیاة السیاسیة  یتطلب إقرار إعانات مالیة دائمة من قبل الدولة تستف

منھا جمیع الأحزاب السیاسیة على قدم المساواة و دون أي تمییز على أن یتم 

إعداد ھذه الإعانة وإقرارھا من قبل البرلمان و تدرج ضمن میزانیة الدولة 

  .السنویة
  :الھوامش

 
حسن البدراوي، الأحزاب السیاسیة والحریات العامة، ، دار المطبوعات الجامعیة / ـ د 1

  .283، ص 2000الاسكندریة، طبعة 
مع في القانون الجزائري، أطروحة ـ رحموني محمد، تنظیم ممارسة حریة التج 2

  .264، ص 2014/2015دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، سنة 
3 -Gaxie Daniel : La liberté d’organisation des partis politiques, 

colloque le droit interne des partis politiques, organise par 

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’association 

française de droit constitutionnel, publie le 1 octobre 2015 

sur : droitelectoral.blog.lemonde.fr/2015/10/01/01102015-le-

droit-interne-des-partis-politiques-colloque. 
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ر حول معایی 02ـ راجع، مركز الدراسات والبحوث التشریعیة، بحث متخصص رقم  4

تقدیم الدعم المالي المباشر العام للأحزاب السیاسیة، صادر عن مجلس النواب للمملكة 

  .07، ص 2014الأردنیة الھاشمیة لسنة 

 Jean Claude Colliard : Les partis Politiques oublis des 5ـ

libertés publiques ,p 416. 
6 - Jean Claude Golliard- Gouvernements et majorités dans 

les régimes parlementaires contemporains ,p 135 suiv 
، دراسة مقارنة، دار النھضة، الطبعة  ـ عید أحمد الغفلول، تمویل الأحزاب السیاسیة 7

  .و ما یلیھا 78، ص2008الثانیة، القاھرة سنة 
، یحدد كیفیات توسیع 2012ینایر سنة  12مؤرخ في  12/03ـ القانون العضوي رقم  8

  .14/01/2014، مؤرخة في  1المنتخبة ، ج ر رقم وظ تمثیل المرأة في المجالسحظ
   .12/03من القانون العضوي  07ـ أنظر نص المادة  9

ب ضد .ع 20431قضیة (  03/03/2004ـ مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار  10

   :، منشور بموقع مجلس الدولة)ع و من معھ.ص

Htt://www.cnseil-etat-dz.org/Arabe/20431.htm 
   .379،380،382،384ـ حسن البدراوي، مرجع سابق، ص  11
ـ بإقرار ھذا الشرط فقد أدى ذلك إلى ما یسمى بظاھرة الترحال السیاسي، لیتم فیما بعد  12

  .و التي منعت الترحال السیاسي 20تعدیل ھذا القانون و ذلك من خلال المادة 
ریعیة، معاییر تقدیم الدعم المالي المباشر العام ـ راجع، مركز الدراسات والبحوث التش 13

  .12للأحزاب السیاسیة، مرجع سابق، ص 
، المحدد لكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس  03ـ12ـ القانون العضوي رقم  14

   .2012ینایر  14بتاریخ ، الصادرة 01المنتخبة ، جریدة رسمیة عدد 
القانون في الجزائر، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في  ـ محمد ھاملي، ألیات إرساء دولة15

  .298، ص2012ـ2011السنة  القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان،
المتضمن قانون  2008یولیو  24المؤرخ في  08/02من الأمر رقم  65ـ أنظر المادة  16

، و 2008یولیو  27الصادر بتاریخ  42عدد  ، جریدة رسمیة 2008المالیة التكمیلي لسنة 

دج عن كل نائب و فقا لما جاء في  200.000نشیر ھنا إلى ان ھذه القیمة كانت محددة في 
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المتضمن قانون المالیة  1997دیسمبر  31المؤرخ في  97/02من القانون رقم  75المادة 

  .1998لسنة 
   .299، 298ـ راجع محمد ھاملي، مرجع سابق ،ص  17
یم ممارسة حریة التجمع في القانون الجزائري، مرجع ـ راجع، رحموني محمد، تنظ18

  .267سابق، ص 
، مذكرة 2012ـ2011مفتي فاطیمة، إصلاحات الحریات العامة في الجزائر راجع ـ 19

، سنة 1الطور الأول لمدرسة الدكتوراه في الدولة و المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر 

   .111، ص 2012/2013
  .268ـ نفس المرجع، ص 20
  .وما یلیھا 391حسن البدراوي، مرجع سابق، ص .ـ لمزید من التفصیل راجع، د21

ـ لوراري رشید، الإطار القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر،اطروحة دكتوراه في  22

  .646، 245،ص 2013/2014،السنة الجامعیة 1القانون العام،جامعة الجزائر 
ي الجزائر،مذكرة ماجستیر،جامعة ـ بن یحي بشیر، تمویل الأحزاب السیاسیة ف 23

   39، ص 2002/2003، السنة الجامعیة 1الجزائر
  .40ـ  المرجع نفسھ، ص  24
  .245ـ راجع لوراري رشید، ، مرجع سابق، ص25
    .و المتعلق بالانتخابات  12/01ـ القانون 26
  .268ـ راجع رحموني محمد، مرجع سابق، ص 27
   .16/10من القانون  178ـ انظر المادة 28
ذي القعدة عام  22، مؤرخ في 16/10من القانون العضوي رقم  193ـ أنظر المادة 29

  . 50، المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر ر 2016غشت سنة  25الموافق ل  1437
   .16/10من القانون  192ـ انظر المادة 30
و  12/01من القانون  205و المادة  16/10من القانون رقم 194ـ أنظر المادة 31

  .لق بالانتخاباتالمتع
 194من قانون الانتخابات و المادة  12/01، من القانون 208، 207: ـراجع المواد 32

  .المتعلق بنظام الانتخابات 16/10من القانون 
  .249لوراري رشید، مرجع سابق، ص  ـ33
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  :قائمة المراجع 

  :المؤلفات

بوعات الجامعیة حسن البدراوي، الأحزاب السیاسیة والحریات العامة، ، دار المط/ د

  .2000الاسكندریة، طبعة 

، دراسة مقارنة، دار النھضة، الطبعة  عید أحمد الغفلول، تمویل الأحزاب السیاسیة/أ

  .2008الثانیة، القاھرة سنة 

  :الأطروحات و الرسائل

رحموني محمد، تنظیم ممارسة حریة التجمع في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، /1

  .2014/2015لقاید تلمسان، سنة جامعة أبي بكر ب

محمد ھاملي، ألیات إرساء دولة القانون في الجزائر، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في /2

  2012ـ2011القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، السنة 

، مذكرة 2012ـ2011مفتي فاطیمة، إصلاحات الحریات العامة في الجزائر راجع / 3

، سنة 1درسة الدكتوراه في الدولة و المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر الطور الأول لم

2012/2013.  

لوراري رشید، الإطار القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر،اطروحة دكتوراه في / 4

  .2013/2014،السنة الجامعیة 1القانون العام،جامعة الجزائر 

جزائر،مذكرة ماجستیر،جامعة بن یحي بشیر، تمویل الأحزاب السیاسیة في ال/ 5

  .2002/2003، السنة الجامعیة 1الجزائر

  :النصوص القانونیة

، یحدد كیفیات توسیع 2012ینایر سنة  12مؤرخ في  12/03القانون العضوي رقم  /1

  .14/01/2014، مؤرخة في  1حظوظ تمثیل المرأة في المجالسالمنتخبة ، ج ر رقم 

  

 25الموافق ل  1437ذي القعدة عام  22ؤرخ في ، م16/10القانون العضوي رقم / 2

  . 50، المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر ر 2016غشت سنة 

  

المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2008یولیو  24المؤرخ في  08/02الأمر رقم /3

  .2008یولیو  27الصادر بتاریخ  42عدد  ، جریدة رسمیة 2008
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 :المراجع باللغة الأجنبیة

1/-Gaxie Daniel : La liberté d’organisation des partis politiques, 

colloque le droit interne des partis politiques, organise par 

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’association française de 

droit constitutionnel, publie le 1 octobre 2015 sur : 

droitelectoral.blog.lemonde.fr/2015/10/01/01102015-le-droit-

interne-des-partis-politiques-colloque. 

2/ Jean Claude Colliard : Les partis Politiques oublis des libertés 

publiques. 

3/- Jean Claude Golliard- Gouvernements et majorités dans les 

régimes parlementaires contemporains. 
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